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أين نحن الآن؟
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.2018-2017تقرير التنافسية العالمي لعام : المصدر
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عامةنظرة 
وقراطية الحكومية هي أهم معوقات أداءإن  الأعمال عدم استقرار السياسات والفساد وعدم كفاءة البير

ي مصر وفقا لتقرير التنافسية العالمي 
 
. ف



اوح من صفر  تيب السنوي لكافة البلدان يتر (.أعلى ترتيب)100إلى ( أدنى ترتيب)التر
.البنك الدولىي –تقرير الحوكمة العالمي : المصدر
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السيطرة على الفساد  كفاءة الحكومة الجودة  التنظيمية  حكم القانون 

مؤشر الحوكمة العالمي 

الإمارات  المغرب ق الأوسط وشمال افريقيا الشر مصر 

نظرة عامة
ق العالمي إلى انخفاض كفاءة الأداء الحكومي بشكل عام مقارنة بمتوسطالحوكمةيشير مؤشر  دول الشر

.الأوسط وشمال افريقيا
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المظاهر

ي الي   تردد 
 
ي البت ف

 
اعات بير  المسئولير  ف

كات المقاولات  مؤسسات الدولة وشر
.  ةمؤديا ذلك إلى تعطيل مصالح الدول

ي 
 
خوف الموظف العام من العقوبة ف
ي قراره

 
.حالة إذا ما جانبه الصواب ف

از غياب الشفافية والمسائلة بالجه
الإداري للدولة، وكذلك المركزية 

ي اتخاذ القرار
 
.الشديدة ف

123

77

67

5

مصر 

المغرب

الإمارات

تيب من حيث كفاءة الإطار  الير
ي تسوية 

 
ي ف

المنازعاتالقانون 
(الأسوأ137الأفضل عالميا و1)

تيب من حيث عبء اللوائح  الير
التنظيمية الحكومية كاستخراج 

اخيص الير
(الأسوأ137الأفضل عالميا و1)

تيب من حيث شفافية صنع الير
الحكوميةالسياسات 

(الأسوأ137الأفضل عالميا و1)

87

39

2

مصر 

المغرب

الإمارات

129

49

10

مصر 

المغرب

الإمارات
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المظاهر

ب تعقد الهيكل الإداري للدولة، تضار 
وتداخل الصلاحيات بير  أجهزته 

المختلفة

وجود قواعد بيانات متكاملة مما عدم 
يحرم صانعي القرار من اتخاذ قرارات 

ي وقت 
 
المناسبسليمة ف

بيق الموظف العام بناء على تطمحاسبة 
يق الإجراءات وليس على النتائج وتحق

الأهداف

تيب من  المؤسسات حيث كفاءة الير
(الأسوأ137الأفضل عالميا و1)

تيب من حيث المدفوعات غير  الير
والرشاويالرسمية 

(الأسوأ137الأفضل عالميا و1)

64

49

5

مصر 

المغرب

الإمارات

ي مصر ما يقرب من 
 
295يوجد ف

كيان إداري2449وحدة ونحو 

57

78

6

مصر 

المغرب

الإمارات

ي 
 
تيب من حيث المحاباة ف الير

القرارات الحكومية 
(الأسوأ137الأفضل عالميا و1)

48

50

2

مصر 

المغرب

الإمارات

456



أين نريد أن نكون؟
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ات المحلية جهاز  والعالميةإداري يتمير  بالكفاءة والفعالية والمواءمة مع المتغيرر
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اتي جية الوضع وقت إعداد الاسير

2014
ي الوضع الحالىي 

 
2030المستهدف 2020الوضع ف

20285070

31325070

3.9344.2

الحكومةكفاءة 

(100من)

الفسادمكافحة 

(100من)

ي 
 
الشفافية ف

صنع السياسات

(7من)

1

2

3



ات المحلية جهاز  والعالميةإداري يتمير  بالكفاءة والفعالية والمواءمة مع المتغيرر
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59.556.227080

0.420.310.50.6

3.73.53.94.2

سهولة ممارسة 

أنشطة الأعمال

(100من)

د تطبيق القواع

ن التنفيذية دو 

تأخير 

(1من)

ي 
 
المحاباة ف

قرارات مسئولىي 

الحكومة

(7من)

اتي جية الوضع وقت إعداد الاسير

2014
ي الوضع الحالىي 

 
2030المستهدف 2020الوضع ف

4

5

6



ات المحلية جهاز  والعالميةإداري يتمير  بالكفاءة والفعالية والمواءمة مع المتغيرر
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44.24.34.8

0.440.250.50.6

 اتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر . 2030استر
 2017/2018تقرير التنافسية العالمي  .
 2018تقرير ممارسة أنشطة الأعمال  .
 وع العدالة العالمي .2017/2018مشر
 ات .  2016العالمية، البنك الدولىي الحوكمةمؤشر

:المصادر

المدفوعات غير 

الرسمية 

والرشاوي

(7من)

الحكومة 

المستجيبة

(1من)

اتي جية الوضع وقت إعداد الاسير

2014
ي الوضع الحالىي 

 
2030المستهدف 2020الوضع ف

7

8
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ي هذا الوضع؟
 
لماذا نحن ف

وكيف نخرج منه؟



ECES
The Egyptian Center for Economic Studies

المركز المصري للدراسات الاقتصادية

ي لظاهرة الأي
 
دي الاطار القانون

:المرتعشة

حات الحلول المشكلة ومقير



الموضوعات الرئيسية

ي الجهاز الإداري للدولة.
ى
ي اتخاذ القرارات ف

ى
مظاهر تردد الموظف العام ف 1

الأسباب الرئيسية لإنتشار ظاهرة الأيدي المرتعشة. 2

ي لظاهرة الأيدي المرتعشة.
الإطار القانونى 3:

ي تقع على الموظف العام وحدود الإعفاء من المسئولية الج: الجزء الأول
نائيةحدود الجرائم التر

ي 
كات المساهمة ومدي إمكاني: الجزء الثانى ة تطبيقها المسئولية المدنية والتجارية لمجالس إدارة شر

ي حالة الموظف العام
فى

ح المحدد لحل المشكلة. المقتر 4
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ي الجهاز الإداري للدول. 1
 
ي اتخاذ القرارات ف

 
ةمظاهر تردد الموظف العام ف

ي استخدام سلطة . أ
 
دد ف اء الير شر المبابالأمر أو الإسناد الشر

ب  ح  ي )خشية الاتهام بإهدار المال العام او الير
(الدولةتأجير أراض 

اعات.ب والمستثمرينالدولةمؤسساتبير  الي  
دد  ي التر
ى
اعاتلحلقرارا المسؤولاتخاذ ف ى ى التى كاتالدولةبي  الىيؤديمما المقاولات وشر
ي أوضاعتردي

:أمثلة،ومرافقهاالمبانى

القليوبيةبمحافظةالتعليمي بنها مستشفى •

كةنزاع• .الإسكندريةمحافظةمعويستاليكسشر

:بيتكجنبوظيفتك•

ي التغلبتم
ى
ي تخصيص)البطيئةالإداريةالإجراءاتعلىالنموذجهذا ف

الأراضى
-المالىي رضالقتوفت  -التدريب-الآلاتمالكي الشباباختيار -المصانعبناء-

ى الإيجاريةالعلاقة (والشبابالمحافظةبي 
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ظاهرة الأيدي المرتعشةلانتشار الرئيسية الأسباب . 2

18

تضارب النصوص القانونية فيما يخص المسؤولية الجنائية للموظف العام•

ية على • السواءالمحاكمة الجنائية للموظف العام لقضايا المنازعات التعاقدية والتقصت 

ى الوزارات المختلفة وعدم و : الضعف المؤسسي • ضوح ضعف الهيكل الإداري، تشابك العلاقات بي 
ك مساحة للتقدير الشخصي للموظف العام  الاجراءات مما يتر

يعية تداخل الأجهزة الرقابية والمحاسبية على نحو يدعو المسئول إلى عدم ممارسة سلطته الطب•
والتقديرية

تركز الورقة على الأسباب القانونية لظاهرة الأيدي المرتعشة

ى • ي المادتي 
ب  ح وإهدار المال العام الواردتان فى من قانون العقوبات116و 115جريمتا التر
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:الجزء الأول
ي تقع على الموظف العام الجرائم 

التر
وحدود الإعفاء من المسئولية الجنائية

20



حالة الإعفاء العقوبة التعريف الجريمة

ي والوسيط من 
يمكن إعفاء الراشر

 العقوبة 
ى
يمة حالة ابلاغهم عن الجر ف

اف بها بشكل مفصل . أو الاعتر

قل الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا ت
عن ألف جنية ولا تزيد على مبلغ

الرشوة
اتجار بالوظيفة العامة

(1)
الرشوة

غت  من)يعفى من العقوبة كل من بادر 
ى على ارتكاب الجريمة (  المحرضي 
ط أن يؤ  دي بالإبلاغ بالجريمة، بشر
سه الإبلاغ إلى رد المال الذي تم اختلا 

.أو الاستيلاء عليه

السجن المشدد
الاستيلاء على أي أموال
أوراق أو منقولات مملوكة

.لجهة العمل

(2)
اختلاس المال 
العام والعدوان 

عليه

21

ي الجرائم 
تقع من الموظف العام كما نص عليها قانون العقوبات التر
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ي الجرائم 
تابع -تقع من الموظف العام كما نص عليها قانون العقوبات التر

حالة الإعفاء العقوبة التعريف الجريمة

يوجدلا
تفصيل الجرائم والعقوبة 
ي الموا

ى
د المخصصة لكل منها ف

من قانون العقوبات124: 120

مل كالوساطة والمحسوبية أو ترك الع
والامتناع عن أداءه

(3)
تجاوز الموظفون حدود 
ي 
 
هم ف وظائفهم وتقصير
هاأداء الواجبات المتعلقة ب

لا يوجد بل ويجب 
تشديد العقوبة 

الأشغال الشاقة أو السجن من 
، ثلاث سنوات إلى عشر سنوات
ي حالة 

ى
وقد تصل للإعدام ف

ي للقتل
.  التعذيب المفصى

ما إجبار الناس على أداء أعمال معينة ب
ل بغت  إ-يخالف القانون  ى

رادة دخول متى
ي 
استعمال -صاحبه دون إذن قانونى

يفة القسوة مع الناس اعتمادا على الوظ

(4)
الإكراه وسوء المعاملة من
الموظفير  لأفراد الناس
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ي ح63الإعفاء الوارد بالمادة 
 
ي الموظف العام من العقوبة ف

:  التير  من قانون العقوبات يعف 

ي 
عمل غير قانون 

الاعفاء من العقوبة 
الجنائية للموظف العام

حسنت نيته

ى بشكل كافٍ للت أكد تحرَّ
وعيته من مشر

وجوب الأمر الصادر إعتقد 
إليه



يعي تعديلإلىتحتاج)مضمونهمنالإعفاءيفرغما وهو • .(تشر

ي عليهيتعذر الخدمةمنالموظفخروجبعد •
ى
.نيتهحسنتتثبمستنداتأيعلىالحصولالأحيانمنكثت  ف

ى القضاءجهاتتلزممادةاضافةيمكن• منعتمدةمضوئيةصور علىالحصولأو الاطلاعمنالموظفبتمكي 
ي تساعدهعملةجهة

ى
.نيتهحسناثباتف

24

...  ولكن
ع عبء إثبات حسن النية على كاهل الموظف  العام ألفر المشر

ي المادة 
 
من قانون العقوبات يستبعد 63تعريف الموظف العام الوارد ف

ي المؤسسات الأهلية وإن كانت خاضعة لرقابة الحكو 
 
مة العاملون ف

كات المياه والكهرباء والغاز والبنوك وبالتالىي لا يستف يدون من كشر
الإعفاء الوارد بالمادة



ي 
 
:الجزء الثان

المسئولية المدنية والتجارية لمجالس
كات المساهمة إدارة شر

25



ي حالة الموظف العامإمكانية
 
تطبيقها ف

كمثال ي شر
 
ات تطبيقه لأعضاء مجلس الإدارة ف

المساهمة
تعريفه حد الإعفاء

√
النحو علىالعامالموظفنيةحسنتإذا :مثال

.سابقاالمذكور 
يقطر رصفاسناد إلىالعامالموظفيضطر انك

ندو عليةالحوادثلتكرار نظرا المباشر بالأمر 
صلفحلجنةكتشكيلالإجرائيةالقواعد مراعاة
.إلخ..الحوادثأسباب

موافقةدونالنظامي الاحتياطي استخدام
امللوفاءالعامةالجمعية ى ويؤدىمفاج   مالىي بالتر
كأعمالاضطرابإلىسدادهعنالتأخر  ةالشر
.العملعنوتوقفها 

ي التسبب
ر ضى فى

 ضى لتفادىللغت  
 
را

أكت  

(أ)
ورة حالة الصر 

X

جراءلإ قرضعلىالإدارةمجلسحصول
وعاستثماريةتوسعات كةلمشر افقةبمو الشر
ار الاستثمبمخاطر علمها معالعامةالجمعية

ي 
وعتحيطالتر .بالمشر

نمالمسبقالرضاء
ور جانب المصرى
رأو بالخطر  الصرى
.المحتمل

(ب)
قبول المخاطر 
بير  المسؤول 
ور والمصر 

26

الإعفاء من المسؤولية لانتفاء صفة الخطأ بناءً على توافر سبب إباحة. 1
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ابعت-إباحة من المسؤولية لانتفاء صفة الخطأ بناءً على توافر سبب الإعفاء . 1

ي حالة الموظف اإمكانية
 
لعامتطبيقها ف

كمثال ي شر
 
ات تطبيقه لأعضاء مجلس الإدارة ف

المساهمة
تعريفه حد الإعفاء

X
احكامها للإباحة لتعلقلا يعتت  سببا 

. بالنظام العام

ي 
لعامةاالجمعيةارتضتإذا السابق،المثالفى

ي كاملةالمسئوليةتحمل
ار أيوقوعحالةفى أضى

.مستقبلية

ور رضاء سيحدثبما تماما المصرى
ر منله د مجر بذلكمتخطيا ضى

ي هنا .القبول
محدثةمسئوليتنتفى

ر  .كلىي بشكلالصرى

(ج)
رضاء

ور المصر 
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ر. 2 انعدام السببية بير  الخطأ والصر 

ي حالة الموظف العامإمكانية
 
تطبيقها ف

ي تطبيقه لأعضاء مجلس الإدار مثال
 
ة ف

كات المساهمة شر
تعريفه حد الإعفاء

√
حدوث زلزال أدى إلى انهيار عدد من : مثال

 أنشائالعقارات منها المخالف ومنها السليم 
 
يا
ي عدم تحرير 

يستغرق خطأ موظف الحى فى
زالةالأأو تنفيذ قرارات المبانى مخالفة لتلك 

  
 
الصادرة ويعاقب إداريا

.من قانون العقوبات61مادة ال

ي دعوة مجلس الإدارةأخر ت
فى

ي الموع
د الجمعية العامة العادية فى

 بثلاثة أشهر من
 
تاري    خ المحدد قانونا
انية ى اج   لوقوع حادث مفانتهاء المت 

حال دون إعداد القوائم المالية 
كة .للشر

ام حادث مفاج   يجعل تنفيذ الال ى تر
 استحالة مطلقة

ً
ولا . مستحيلا

 يمكن لأكتر الناس يقظة وتب
 
صرا

.  أو دفعهبالأمور توقعه

(أ)
القاهرةالقوة

√
ى بالمحليات وشر عدم: مثال كات قيام المسئولي 

على تالصرف الصحىي بتحديث ومراجعة الشبكا
ى بالبناء علىالطبيعة وأدى قيام المواطني 

.المصارف إلى حوادث غرق ووفاة خلال الأمطار

ك ة إذا قام مجلس الإدارة بإقراض شر
ة من توصية منفردعلى معشة بناء

لية فلا تقوم مسئو ،الجمعية العامة
.مجلس الإدارة

ور من مسئول ية يخفف خطأ المصرى
ر أما إذا استغرق خطأ  محدث الصرى
ر فإنه ور خطأ محدث الصرى المصرى

ي 
. تماما من المسئوليةيعفى

(ب)
ور خطأ المصر 
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ر انعدام السببية بير  الخطأ . 2 تابع-والصر 

ي حالة الموظف العإمكانية
 
امتطبيقها ف كات الممثال ي شر

 
ساهمةتطبيقه لأعضاء مجلس الإدارة ف تعريفه حد الإعفاء

√
ي : مثال

اء أو الاسناد بالأمر حالةفى الشر
المباشر 

وعمشر وصيانةتشغيلأعمالالإدارةمجلسأسند إذا 
كة كةإلىالشر  متخصصة،شر

 
راءاتالإجكافةمتبعا

كةتسببتثمالواجبة ي بخطئها الإدارةشر
وقوعفى

ار  .التشغيلسوءعنناتجهبيئيةأضى
ي أهملوإذا 

كةاختيار فى افأو الشر كوننعليها الإشر
كخطأ بصدد  .بينهمامشتر

الغت  خطأ استغرقإذا 
تحملالمسؤولخطأ 
.المسؤوليةوحدهالغت  

(ج)
خطأ الغير 

√
أحد الهيئات العامة مع تعاقد: مثال

كة لصيانة السيارات، وأدي اهمال  شر
كة إلى تعطل الفرامل فجأة بي نما كان الشر
ي طريقه إلى أحد المواقع

ى
التابعة السائق ف

ي وقوع ال
.حادثةللهيئة وهو ما تسبب فى

نهمفشقتعليها المحافظةالسيارةصاحبإهمال
 السائقبها وفر 

 
.المارةأحد ودهسمشعا

بشكلأديالذيالسبب
.رالصرى لحدوثإلىمباشر 

(د)
السبب غير 
المنتج
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الاتفاقات الخاصة للحد من المسؤولية.  3

ي حالة الموظف اإمكانية
 
لعامتطبيقها ف

كمثال ي شر
 
ات تطبيقه لأعضاء مجلس الإدارة ف

المساهمة
تعريفه حد الإعفاء

√
ى المسؤولية العقدية : مثال تأمي 

ضد خطأ ( الاسناد بالأمر المباشر )
.الموظف متر كان حسن النية

ى من أعضاء مجلس الإدارةبإمكان التأمي 
تبة على الخطأ سواء ك ان خطأ المسؤولية المتر

ي .عقدي أو تقصت 

تعويض عقد ينتقل بمقتضاه تبعة
ر الذي يصيب الغت  من  الصرى
الشخص المسؤول إلى كاهل 
ديه المؤمن القابل لذلك نظت  ما يؤ 
.المسئول من أقساط دورية

(أ)
التأمير  من 
المسئولية

√
ى المستثمحل: مثال اعات بي  ى

رين التى
ي مثال ال)وجهات الدولة 

لجنة التوسع فى
(الوزارية لفض منازعات الاستثمار

لىعالإدارةومجلسالعامةالجمعيةاتفقتإذا 
الوكالةعلاقةعنينشأ خلافأىحسم
كةافإنالتحكيمطريقعنبينهما القائمة لشر

.ضاءالقأمامالمسؤوليةدعوىرفعلها يجوز لا 

نهمبيما إحالةعلىالخصوماتفاق
ى إلىنزاعمن ميختارونهمحكمي 

أحكامعةطبيلهبحكمفيهللفصل
.المحاكم

( ب)
التحكيم
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كات : ثانيا ي شر
 
مةالمساهحدود التقادم والقيود على تحريك دعوى المسؤولية ف

ي حالة الموظف اإمكانية
 
لعامتطبيقها ف

كمثال ي شر
 
ات تطبيقه لأعضاء مجلس الإدارة ف

المساهمة
تعريفه حد الإعفاء

√
خضوع الدعوي المقامة ضد : مثال

.ادمإلى نظام خاص للتقالموظف العام

واحدة من تاري    خ عرض تقرير مجلس سنة
ولية الإدارة على الجمعية العامة إذا كانت المسئ

ر عقدة، وثلاث سنوات من تاري    خ معرفة الصرى 
ية .  والمسئول عنه إذا كانت تقصت 

شكلبالمسئوليةدعوىتتقادملا 
ةخمسبمرور إلا عام .سنةعشر

(أ)
التقادمحدود 

للدعوى 
المدنية

عشر بمرور إلا الجنائيةالدعويتسقطلا 
لاثوثجناية،تمثلالجريمةكانتإذا سنوات
ي سنةو ,جنحة،تمثلكانتإذا سنوات

مواد فى
.المخالفات

(ب)
التقادمحدود 

للدعوى 
الجنائية
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تحريك دعوى المسؤولية تقييد : ثالثا

ي حالة الموظف اإمكانية
 
لعامتطبيقها ف

كمثال ي شر
 
ات تطبيقه لأعضاء مجلس الإدارة ف

المساهمة
تعريفه حد الإعفاء

√
ط: مثال زراء رئيس الو موافقة وضع شر

م بالنسبة لمستوى الوزراء ونوابه
ى والدرجات العليا والمم تازة والمحافظي 

ي الدرجاتو 
.الوزير المختص لبافر

ط المادة  من قانون الإجراءات الجنائية 8تشتر
ورة وجود طلب لرفع الدعوي الجنائية ضى

ي من وزير العدل، والمادة  اط 9كتان  باشتر
ي عليه

.وجود إذن أو طلب من المجتى

ي بعض الجرائم تم
حق تقييد فى

ي تحريك دعو العامة النيابة
ى فى

ورة وجود  طلبالمسئولية بصرى
ي  ي كتان 

ينص من بعض الجهات التر
.عليها القانون

يك تقييد تحر 
الدعوى 

العمومية ضد 
أعضاء 

مجلس الإدارة 
بقيد الطلب



الموضوعات الرئيسية

ي التقارير الدولية فيما يخص ظاهرة الأيدي المرتعشة.
ى
وضع مصر ف 1

ي الجهاز الإداري للدولة.
ي اتخاذ القرارات فى

مظاهر تردد الموظف العام فى 2

الأسباب الرئيسية لإنتشار ظاهرة الأيدي المرتعشة. 3

ي لظاهرة الأيدي المرتعشة.
الإطار القانونى 4:

ي تقع على الموظف العام وحدود الإعفاء من المسئولية الج: الجزء الأول
نائيةحدود الجرائم التر

ي 
كات المساهمة ومدي إمكاني: الجزء الثانى ة تطبيقها المسئولية المدنية والتجارية لمجالس إدارة شر

ي حالة الموظف العام
ى
ف

ح المحدد لحل المشكلة. المقتر 5

33
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ح المحدد لحل المشكلة المقير

 بند تحتفقرةإضافة
 
حالعقوباتقانونمن63بالمادةثالثا نصها يُقتر

عف  )كالتالىي 
ُ
ؤوليةالمسمنالعاموالموظفوالمحافظالوزير منكلي
 بهقامالذيالعملعنالجنائية

 
 انكإذا وظيفتهلمقتضياتوفقا

 
وعا مشر

.(للدولةالعامةالمنفعةويحقق

2

ى ليشملالإعفاءنطاقتوسيع ي العاملي 
ى
لرقابةاضعةالخالأهليةالمؤسساتف

كاتالحكومة 63مادةالتعريفأنإذ والبنوك،والغاز والكهرباءالمياهكشر
.بهاالمقرر الإعفاءمنالمؤسساتهذهيستبعد 

3

ى تعديل العقوباتقانونمن116و115المادتي  1
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ح المحدد لحل  تابع-المشكلة المقير

 
ً
يةالثانالفقرةإلغاء:أولا

 للتقادمخاصنظامإلىضدهمالمقامةالدعويخضوع
 
معدعلىحرصا

حتعديلطريقعنوذلكطويلةلمدةقضائيا ملاحقتهم المادةعلىمقتر
ي الجنائيةالإجراءاتقانونمن(1)15

-:كالانر
5

ي المبذولالجهد منالاستفادة
ى
المدنيةةالمسئوليمنالإعفاءحدود تقرير ف

كةإدارةمجلسلأعضاء ي للتوسعوذلكالمساهمةشر
ى
لىعتطبيقها ف

.العامالموظف
4
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ح المحدد لحل  تابع-المشكلة المقير

 
 
ةالفقرةتعديل:ثانيا :يلىي كما لتصبحالأخير

ي الجنائيةللدعوىالمسقطةالمدةتبدأ ولا )
ى
صوصالمنالجرائمف

ي عليها 
ى
ي الكتابمنوالسادسوالخامسالرابعالبابف

قانونمنالثانى
ي العقوبات

أو دمةالخانتهاءتاري    خمنإلا عامموظفمنتقعوالتر
ي الصفةزوال

ي الجنائيةالدعوىوتنقصى
ى
ي بالجناياتمواد ف

مصى
 سنواتخمس

ى
ي الجنحمواد وف

 سنهبمصى
ى
اتالمخالفمواد وف

ي 
ما فةالصزوالأو الخدمةانتهاءتاري    خمنوذلكاشهر ستةبمصى
(ذلكقبلفيها التحقيقيبدأ لم

 للتقادمخاصنظامإلىضدهمالمقامةالدعويخضوع
 
معدعلىحرصا

حتعديلطريقعنوذلكطويلةلمدةقضائيا ملاحقتهم المادةعلىمقتر
ي الجنائيةالإجراءاتقانونمن(1)15

-:كالانر
5
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ح المحدد لحل  تابع-المشكلة المقير

ي الدعويرفعحقتقييد 
ى
ورةالحالات بعضف ي طلبوجود بصرى منكتان 

ي الجهاتبعض
.القانونعليها ينصالتر 6

ى القضاءجهاتتلزممادةإضافة أيعلىالاطلاعمنالعامالموظفبتمكي 
منوئيةضصور علىوالحصولنيتهحسناثباتعلىيساعدهقد مستند 
.عملهجهمنالمستند هذا 
7

إلىداء منظومة التخطيط والمتابعة، والتحول من موازنة الأ تطوير . أ
وعاتموازنة  امج والمشر .  الت 

:ومؤسسي هيكلىي علاج 8
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ح المحدد لحل  تابع-المشكلة المقير

:(تابع)ومؤسسي هيكلىي علاج 8

ية، من خلال تحويل إداتطوير . ب رات منظومة إدارة الموارد البشر
ية تعمل شئون  ى والأفراد إلى إدارات موارد بشر لىعالعاملي 
.  الكفاءات وتدريبهاجذب 

اء قواعد البنية المعلوماتية للجهاز الإداري للدولة، وبنتحديث . ج
ابطةمعلومات  .شاملة ومتر

، وبذل الجهود اللازمة ميكنة . د ى لحدلالخدمات المقدمة للمواطني 
.  الفسادمن 
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ح المحدد لحل  تابع-المشكلة المقير

ى الموظف العام من إثبات حسن نيته  تمكي 

كة المساهمة ي حالات الإعفاء اقتداءً بحالات الإعفاء المقررة لمجلس إدارة شر
ى
التوسع ف

اخضاع الدعوى الجنائية ضد الموظف العام إلى نظام خاص للتقادم 

تقييد حق رفع الدعوى الجنائية ضد الموظف العام بقيد الطلب

ي بإصلاح هيكلىي ومؤسسي 
استكمال الإصلاح القانونى
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